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مقدمة 
 

ــوى والتشـريع فـي وزارة العـدل بالسـلطة  في 7 أيلول 1995 صدر عن ديوان الفت
ــهور  الفلسطينية مشروع قانون بشأن الأحزاب السياسية، على أن يتم إقراره في غضون ثلاثة ش
من تاريخه.  ولما كان هذا القانون يمس عصب الحياة السياسية الفلسطينية الراهنة والمستقبلية في 
الوطن والشتات على حد سواء، بما يحتويه من مضامين ترسم معــالم العلاقـات بيـن السـلطة 
لـ  الفلسطينية، من جهة، وبين الشعب الفلسطيني ومجموع قواه المنظمة، وفي طليعتها فصائل العم
ــا كـان  الوطني التاريخية وكافة الأحزاب والجماعات السياسية الفلسطينية، من جهة أخرى، ولم
القانون في صيغة غير نهائية قابلة للتعديل، فقد ارتأينا في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القيام 
بهذه الدراسة نبدي من خلالها مجموعة من الملاحظات ونثير بعض التساؤلات حــول جوانـب 
ــا التـام ودعمنـا غـير  أساسية تتعلق بمشروع القانون المذكور.  خاصة وأننا لا نخفي انحيازن
ــع مدنـي فلسـطيني ديمقراطـي  المحدود للخيار الديمقراطي، بما في ذلك العمل لإنضاج مجتم
ــترام  وتشجيع بلورة نظام سياسي ديمقراطي يرتكز إلى قيم التعددية السياسية وتداول السلطة واح
ــية بكـل  معايير حقوق الإنسان المدنية والسياسية،  ويسعى لإشراك المواطنين في الحياة السياس

أبعادها. 
 

طـيني  إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو السعي الجاد والملتزم من جانب المركز الفلس
لحقوق الإنسان لضمان تشريعات فلسطينية ديمقراطية تخدم عملية مجتمعية طويلة الأجل لتكريس 
قيم ديمقراطية ذات طبيعة إنسانية-عالمية، وكذلك العمــل علـى "لبرلـة liberalization" هـذه 
ــد  التشريعات بما يسمح للأفراد والجماعات بأكبر قدر ممكن من الحريات والحقوق المحصنة ض
تدخل السلطة، بما لا يمس المصلحة العامة، المعرفة بوضوح،  وبما لا يمس حريــات الآخريـن 

وحقوقهم.  ولا تحيد جملة الانتقادات والملاحظات الواردة في هذه الدراسة عن هذه الهدف. 
 

ــن اتفـاق إعـلان  على أننا في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبصرف النظر ع
لـطة  المبادئ أو اتفاقية القاهرة، ندرك جيدا طبيعة الظروف السياسية غير العادية التي تمر بها الس

طـيني.    الفلسطينية، ونعي تماما ما تفرضه المرحلة الراهنة من استحقاقات على صناع القرار الفلس
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ــا  ولكننا نأمل، في الوقت نفسه، بتجربة فلسطينية نوعية ومميزة في المنطقة بأسرها تكون عنوان
لتميز قضيتنا وعدالة مطالبنا، ونثبت فيها للعالم أننا نملك من القدرات والطاقات والإبداع الإنساني 

ما يمكننا أن نكون نموذجا خاصا. 
   

ولا يفوتنا الإشارة في هذا السياق لقرار السلطة الفلسطينية إعطاء مهلة ثلاثــة اشـهر 
ــوة فـي  لمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على المؤسسات الرسمية لإقراره نهائيا، وهو خط
ــاوز  الاتجاه الصحيح.  وتأتي هذه الدراسة إسهاما من جانبنا في هذه المناقشة، وكلنا أمل أن نتج
ــا  جميعا القضايا الشكلية والمظهرية إلى المضامين، وان تكون الغاية هي البناء لا الهدم، ويحدون

الأمل أن تؤخذ ملاحظاتنا وانتقاداتنا بعين الاعتبار وان ينظر لها بأفق ديمقراطي.  
 

وسوف تنقسم الدراسة إلى العناوين التالية: 
 

أولا:  ملاحظات على صلاحيات المشرع 
ثانيا:  ملاحظات حول المفاهيم والمصطلحات 

ثالثا:  ملاحظات حول المضمون 
رابعا: الخلاصـــة 
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أولا: ملاحظات حول صلاحيات المشرع 
 

في أيار 1994 وقع في القاهرة الاتفاق حول  قطاع غزة ومنطقة أريحــا بيـن منظمـة 
ــكيل سـلطة فلسـطينية فـي هـاتين  التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل والذي نص على تش
المنطقتين.  وبموجب  المادة 3 من الاتفاقية، خولت السلطة الفلسطينية الوليدة ممارســة سـلطات 
ــد  كانت تمارسها الحكومة العسكرية الإسرائيلية وأدارتها المدنية.   أما الفقرة 1-أ من المادة 6 فق
ــرة 1  حددت أن للسلطة الفلسطينية، في إطار ولايتها، صلاحيات تشريعية وتنفيذية.  وحسب الفق
من المادة 7 تشمل الصلاحيات التشريعية "إصدار التشريعات متضمنة القوانين الأساسية والقوانين 
ــة إسـرائيل،  واللوائح وغيرها من التشريعات."  على أن هذه التشريعات يجب أن تحظى بموافق

بموجب المادة 7 أيضا، قبل دخولها حيز التنفيذ.1 
 

وـل  وبموجب الفقرة 9 من المادة ذاتها، "يستمر سريان القوانين والأوامر العسكرية المعم
ــا لـهذه  بها في قطاع غزة و منطقة أريحا قبل توقيع هذا الاتفاق ما لم يتم تعديلها أو إبطالها وفق
الاتفاقية."  وعليه، قضى القرار الأول الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية والمــؤرخ فـي 20 
ــل 1967/6/5 فـي  أيار 1994 بان "يستمر العمل بالقوانين والأوامر التي كنت سارية المفعول قب
ــي 17 نيسـان 1995  الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها."2  وف
صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية قانون يحمل رقم 5 نصت المادة 1 منه على أن "تــؤول إلـى 
ــريعات والقوانيـن والمراسـيم  السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التش

والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 1994/5/19."3 
 

                                                           
1 منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترجمة رسمية معتمدة)، مصر الجديدة: دار الطيف 

للمطبوعات، 1994.  
2 قرار رقم (1) لسنة 1994، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، عدد 1(20 تشرين 

ثان، 1994). 
3 قانون رقم (5) بشأن نقل السلطات والصلاحيات، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية 

الفلسطينية، عدد 4(6 أيار، 1995). 
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ــداد التشـريعات مـن قبـل السـلطة  وقد حدد القانون رقم 4 لسنة 1995 إجراءات إع
ىـ  الفلسطينية، حيث تعد الوزارة أو الجهة المختصة مشروع القانون وعناصره الرئيسية وتحيله إل
اـل  ديوان الفتوى والتشريع لوضعه في صيغة قانونية ملائمة.  ويقوم ديوان الفتوى والتشريع بإدخ
ما يراه من تعديلات بما لا يغير من جوهر القانون قبل أن يرسله لمجلس الوزراء الذي يحيله مرة 
ــريع لوضعـه فـي  أخرى، بعد البت فيه بالقبول أو الرفض أو التعديل، إلى ديوان الفتوى والتش
الصياغة القانونية المناسبة.  وأخيرا فان ديوان الفتوى والتشريع يرفع المشروع الذي وافق عليــه 

المجلس إلى رئيس السلطة لإقراره.4 
 

 وتجدر الإشارة هنا أن هذا القانون لا يتضمن أي إشارة لإجراءات عرض القوانين التي 

هـ  تشرعها السلطة الفلسطينية على الجانب الإسرائيلي قبل أن تصبح سارية المفعول كما تنص علي
ــبيل  اتفاقية القاهرة.  فمن غير الواضح في أي من مراحل التشريع يتدخل الإسرائيليون: على س
المثال، هل يتدخلون قبل عرض القانون بصيغته النهائية للتوقيع من رئيس السلطة أم بعد ذلك؟    

 
إن الغاية من هذا التوضيح لواقع الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية هو فهم القيــود التـي 
ــى أن تتعـزز السـيادة  تفرضها عليها استحقاقات الاتفاقات مع إسرائيل،  مع حرصنا الشديد عل
ــا فـي  الوطنية للسلطة الفلسطينية على المناطق الخاضعة أو ستخضع لها في المستقبل،  ورغبتن
ــر  إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكليه المادي والقانوني وان يمارس شعبنا الفلسطيني حقه في تقري

المصير والاستقلال. 
 

ــلطة  ولكن من شأن المعطيات السابقة أن تساعدنا في الخلوص إلى النتيجة التالية:  الس
ــة  الفلسطينية القائمة حاليا في قطاع غزة أريحا، والتي ستمتد ولايتها إلى مناطق أخرى في الضف
الغربية بموجب الاتفاق الذي وقع في واشنطن بتاريخ 28 أيلول 1995، لها صلاحيات تشــريعية 
ــي  مشروطة بموافقة إسرائيل، بما في ذلك صلاحية تعديل التشريعات التي كانت قائمة قبلها، والت
ــلطة  ستبقى جميعها سارية المفعول، أو حتى إلغائها وإصدار تشريعات جديدة.   وقد وضعت الس

الفلسطينية التسويغات القانونية اللازمة لممارسة هذه الصلاحيات. 
                                                           

4 قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية 

الفلسطينية، عدد 4(6 أيار، 1995). 
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غير أن أحد التساؤلات التي أثيرت مرارا يتعلق بمن من حقه في السلطة أن يشرع: هل 
هو رئيس السلطة؟  هل هو المجلس العتيد المنوي انتخابه؟  أم من؟  لقد خلق اتفاق القاهرة سلطة 
ــاق  لها طبيعة خاصة ومميزة لم يسبق لها مثيل من قبل في التاريخ الحديث.  ولم ينص هذا الاتف
ــتكمال المفاوضـات بشـأن  على فصل سلطات واضح في مجالي التشريع والتنفيذ، انتظارا لاس
المرحلة الانتقالية بما في ذلك الاتفاق على مجلس منتخب وحجم صلاحياته، الأمــر الـذي تـم 
اـدة 28  مؤخرا.  ولكن حتى في غياب السلطة التشريعية يبقى من حق السلطة التنفيذية بموجب الم
أـنها أن  من الدستور الفلسطيني للعام 1962، وهو مازال ساري المفعول، أن تصدر قرارات من ش
تكون لها قوة القانون "إذا اقتضت الأحوال اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير،" و"يجب عرضها 

على المجلس التشريعي عند انعقاده  وتظل نافذة ما لم يقرر المجلس التشريعي إلغاؤها."5 
 

ــي غيـاب الهيئـة  وبالتالي فان من حق رئيس السلطة الفلسطينية أن يصدر القوانين ف  
ــن والقـرارات التـي  التشريعية.  ولكن المسألة الإشكالية في هذا السياق مردها أن جميع القواني
صدرت عن رئيس السلطة الفلسطينية، بما في ذلك مشروع قانون الأحــزاب لعـام 1995 الـذي 
مازال ينتظر توقيع الرئيس، تنطوي على ازدواجية فيما يتعلق بالصفة الرســمية للرئيـس التـي 
ــرع:  هـل بصفتـه رئيـس السـلطة  تخوله صلاحياته بالتشريع.  فليس واضحا بأي صفة يش
ــة  الفلسطينية؟  هل بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي صفة متضمن
ــي تنطـوي  في القوانين أيضا؟  أم بالصفتين معا؟  إننا نعي الملابسات والإشكاليات السياسية الت
ــن منصـب رئيـس  على هذا الأمر، غير أن جهدا قانونيا يجب أن يبذل لتحديد ماهية العلاقة بي
ــويغات  السلطة الفلسطينية ومنصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وخلق التس
اـظ  القانونية الملائمة لذلك.  مع الأخذ في الحسبان المصالح العليا للشعب الفلسطيني تستدعي الحف
ــعب فـي والوطـن  على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية تمثيلية لجميع أبناء هذا الش

والشتات والنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها جزء من كل اشمل. 

                                                           
5 انظر: "إعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في 12 آذار 1962، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية لقطاع 

غزة، عدد غير اعتيادي(29 آذار، 1962). 
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  ثانيا: ملاحظات حول المفاهيم والمصطلحات 
 

إن ما يلفت النظر في مشروع قانون الأحزاب هو لجوء المشرع إلى اســتخدام مفـاهيم 
ومصطلحات عامة جدا تفتقر إلى التعريف القاطع، بل وتنطوي على نوع من الغموض.  على أن 
ذلك قد يكون مفهوما في ظل التعقيد والتشابك القانوني مع الاحتــلال، ومحاولـة التوفيـق بيـن 
ــن شـأنه، فـي  الاتفاقات مع إسرائيل وحاجات وتطلعات الشعب الفلسطيني.  ولكن هذا الأمر م
الوقت ذاته، أن يعطي القائمين على السلطة هامشا واسعا للعمل والحركة طبقا لرؤاهم واعتباراتهم 
ــاييرهم وقيمـهم الخاصـة علـى تفسـيرهم لتلـك المفـاهيم  السياسية، ويمكنهم من إسقاط مع

والمصطلحات.   وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى المواد التالية: 
 

1. المادة 3  
 

تقرر هذه المادة بان "تسهم الأحزاب التي تؤسس طبقا لهذا القانون في تحقيــق التقـدم السياسـي 
ــترض أن  والاجتماعي على أساس الوحدة الوطنية."  إن مفهوم "التقدم السياسي والاجتماعي" المف
تساهم في تحقيقه الأحزاب ينتابه الغموض، ولا يعرف كيف يقاس أو كيف يحكم على مســاهمة 
الأحزاب بأنها تحقق أو لا تحقق هذا التقدم.  ومن يفترض أصلا أن دور الأحزاب هو المسـاهمة 

في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي؟! 
 

ــل  ثم ما هي مقومات "الوحدة الوطنية"؟  ومن هي الجهة التي تحدد هذه المقومات؟  وه
هـا؟   من إمكانية لجعلها مفهومة للمواطن العادي حتى يتمكن من معرفة مدى تماثله أو تعارضه مع
ــها  وهل تسعى الأحزاب فعلا إلى تحقيق الوحدة الوطنية؟  إن من أهم الافتراضات التي تقوم علي
الأحزاب في مجتمع ديمقراطي هو التنافس:  التنافس على أصوات الناخبين، التنــافس لتحقيـق 
مصالح الأعضاء........الخ.   وهذا يتم بالضرورة ضمن إطار عام تنظمه الدولة يكفـل وجـود 

الجميع وتقبل بعضهم البعض. 
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2. المادة 14  
 

ــادة علـى "ألا  ضمن الشروط الواجب توفرها لتأسيسه، نصت الفقرة الثانية من هذه الم
ــاطاته مـع أحكـام  تتعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليبه في ممارسة نش
الدستور ومقومات الوحدة الوطنية والسلام الجماعي."  وعدا عن تكرار مفهوم "الوحدة الوطنيـة"، 
ــها تشـكل  ماذا يقصد بـ "السلام الجماعي"؟ وما هي عناصره؟  أو ما هي الأمور المفترض أن

تهديدا له؟ 
 

ــي تبقـى  كما إن دستورا فلسطينيا لم يوضع بعد، ولا معنى للإشارة هنا إلى أحكامه الت
هـا.   مجهولة ولا يمكن لمن يرغب بتأسيس حزب أن يحدد كيف تتعارض أو تتفق مبادئ حزبه مع
إلا إذا كان المقصود الدستور الفلسطيني لعام 1962، أو إعلان استقلال دولة فلسطين عــام 1988.  
ــية  وفي كل الأحوال فان التحديد مطلوب، مع تفهمنا لحساسية الأمر من الناحية القانونية والسياس
ــها  ودعمنا لكل جهد من شأنه تكريس وقائع فلسطينية جديدة وتهيئة الظروف لبناء دولة مستقلة ل

دستورها الخاص. 
 

وتشترط الفقرة السابعة على الحزب "ألا يرتبط أو يتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو 
ــادي  جماعات أو قوى سياسية تعادي الشعب الفلسطيني."  وما ينتابه الغموض هنا هو عبارة "تع
ــة بتحديـد  الشعب الفلسطيني".   فكيف يقاس العداء للشعب الفلسطيني؟  ومن هي الجهة المخول
جبهة الأعداء؟  وهل هناك تمييز بين العداء للشعب الفلسطيني والعداء للسلطة الفلسطينية؟  وهـل 
ــف  يكفي أن تعارض دولة ما، كسوريا أو إيران، المواقف السياسية للسلطة الفلسطينية لكي تصن
ــة، للمسـيرة  في خانة الأعداء؟  وهل أن القوى السياسية الفلسطينية المعارضة، أو حتى المعادي

السلمية سوف تعتبر معادية للشعب الفلسطيني؟ 
 

أما الفقرة التاسعة فتشترط على الحزب "عدم استخدام العنف في سبيل تحقيق برامجــه 
فـ"،  وأهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية."  وهنا أيضا من غير الواضح ما يقصد بـ "العن
ولم تحدد الجهة التي قد يمسها.  فهل يندرج الكفاح المسلح ضد إسرائيل ضمن هذا المفـهوم؟  إذا 
كانت الإجابة نعم، ونحن هنا لسنا بصدد تقييم مثل هذه الإجابة، يجب أن تكون الفقرة واضحة في 
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ــا تلـزم  الدلالة على ذلك.  ويجدر ذكره أن المادة 18 من الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريح
ــاب والجريمـة  الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتخاذ "الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإره
والأعمال العدائية الموجهة ضد بعضهما البعض وضد الأفراد الذين هم تحت سلطة الطرف الآخر 

وضد ممتلكاتهم." 
 

3. المادة  17  
 

نـ  بموجب الفقرة ج من هذه المادة، "لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة م
ــه  أجنبي أو من جهة أجنبية."  أن مفهوم "أجنبي" يفتقر إلى التحديد والوضوح.   فهل المقصود ب
"غير الفلسطيني"؟  هل يعني "الخارجي"؟  وهل يصنف العربي أو الإسلامي أجنبيا؟   إن مثل هذه 
ــذه النقطـة  المسائل بحاجة لإجابات واضحة وصريحة من جانب المشرع.  وسوف نعود إلى ه

بالتحديد في سياق آخر.     
 

4. المادة 21  
 

ــات  ورد في الفقرة ح من هذه المادة انه "يجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضي
المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه {.....}"  فماذا يقصد بمفهوم "المصلحــة 
القومية"؟  وهل هناك مجموعة واضحة من المعايير لتحديدها؟  وهل مثل هــذه المعـايير - إن 
ــي  وجدت - ثابتة أم أنها تتسم بالآنية وتخضع لتغيير مستمر؟  وفوق كل ذلك، من هي الجهة الت

تحدد جميع هذه الأمور؟ 
 

ــير واضحـة  إن إقرار مشروع قانون الأحزاب بما يحتويه من مفاهيم ومصطلحات غ
ــا  وتقبل التأويل والتفسير بطرق مختلفة لا يعزز تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الديمقراطية، إنم
يوفر الغطاء القانوني للسلطة لتقييد عمل الأحزاب السياسية.  وهــو أمـر نـأمل فـي المركـز 
ــل  الفلسطيني لحقوق الإنسان  أن لا يكون مقصودا وان يتجاوزه القائمون على صياغة القانون قب

إقراره نهائيا.  
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ثالثا: ملاحظات حول المضمون 
 

اـة  إن من شأن مشروع قانون الأحزاب إذا ما اقر بصيغته الراهنة أن يساهم في خلق حي
ــزب السـلطة بشـكل  سياسية شكلية وغير فعالة، وان يعزز ترسيخ نظام حزبي يتسم بهيمنة ح
رئيسي مع وجود أحزاب ثانوية محدودة الأثر، إما تدور في فلك السلطة فتحظى بدعمها وتأييدها، 
ــى  وإما تعارضها ولكنها لا تجرؤ على اجهار معارضتها وتكتفي بوجود شكلي غير مؤثر لا عل
ــزاب  السلطة ولا على الجماهير.  إن معظم مواد القانون تفرض قيودا غاية في التقييد على الأح
ــى  وممارستها لوظائفها الطبيعية في مجتمع ديمقراطي يقوم على التعددية، بما في ذلك العمل عل
بلورة المطالب الجماهيرية ووضعها في صيغة خيارات سياسية أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم 
وما يعبر منها عن تطلعاتهم واهتماماتهم، وبما في ذلك أيضا جعل مبدأ التداول السلمي للســلطة 

أمرا ممكنا.  وفيما يلي سوف نتناول هذه القيود والمعيقات بنوع من التفصيل:    
 

1. تعقد إجراءات تأسيس الحزب: 
 

ــاهم بصـورة أو  يتضمن مشروع القانون بعض المواد "الإجرائية" في شكلها ولكنها تس
ــات سـكانية  بأخرى في وضع عراقيل أمام إمكانية إنشاء أحزاب جديدة، بما في ذلك حرمان فئ
معينة من حقهم في تأسيس أحزاب خاصة بهم  والحد من وجود الأحــزاب وشـطب التعدديـة 
ــياق آخـر،  المتأصلة في المجتمع الفلسطيني كأمر قائم.  فبين أمور أخرى سوف نتناولها في س
ــادة 4 "ألا يقـل عـدد  وضمن الشروط الواجب توفرها لتأسيس الحزب، تشترط الفقرة 1 من الم
الأعضاء المؤسسين عن 50 عضوا."  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يجب أن لا يقل عـدد 
ــص  الأعضاء المؤسسين عن 50 عضوا بالتحديد وليس 40 أو ثلاثين أو حتى 10 أعضاء، كما ن
عـ  على ذلك قانون الأحزاب السياسية في الأردن لعام 1955؟  إن من شأن مثل هذا الشرط أن يض
عراقيل لا مبرر لها أمام أي مجموعة من الأفراد تسعى لان تنظم نفسها بشكل مشروع وتشـارك 

في الحياة السياسية. 
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وما يثير الاستغراب هو ما ورد في الفقرة 2 من المادة 5 والتي تشــترط فـي العضـو 
ــي  المؤسس "ألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية،" علما بان القانون الأردني سابق الذكر يشترط ف
ــوق  العضو المؤسس ألا يقل عمره عن 21 عاما.6  إن هذا الأمر ينطوي على مساس خطير بحق
ةـ.  إن  فئة عمرية شبابية قادرة على العطاء والمشاركة وتحمل المسئولية الكاملة في الشؤون العام
ــة  من الخطأ الجسيم أن يقف العمر الزمني حائلا أمام مجموعة من الشباب الذين يتمتعون بالأهلي
ــوا مـن القـدرات  المدنية (18 عاما) يمنعهم من تبوء دور في الحياة السياسية في حين قد يمتلك
ــاصرة  والإمكانات و"النضج" ما يفوق من هم اكبر سنا.   إن التوجه العام في الديمقراطيات المع
ــية  يقوم على توسيع القاعدة الشعبية للحكم والذي قد يشمل إشراك الفئات الشابة في الحياة السياس
ــواء، ولا  بما في ذلك خفض المحددات العمرية على الناخبين والمرشحين للانتخابات على حد س

يقل عن ذلك أهمية خفض المحددات العمرية المفروضة على الأعضاء المؤسسين للأحزاب. 
 

ــت عليـه  ومن القيود التي تمنع بعض الفئات السكانية من تشكيل الأحزاب هو ما نص
الفقرة 6 من المادة نفسها بالا يكون العضو المؤسس للحزب من أعضاء السلك الدبلوماسي.  علما 
بأن الدبلوماسيين الفلسطينيين، وبحكم انهم جزء لا يتجزأ من بنية منظمة التحرير الفلسطينية ومن 
اـلي  نسيج الثورة الفلسطينية، هم سياسيون بطبيعتهم وينتمون إلى أحزاب وحركات سياسية.  وبالت
من الصعب تفهم القيد المفروض على حقهم في المشاركة فــي الحيـاة السياسـية فـي السـياق 

الفلسطيني الخاص. 
 

ــته تمـيزا  أما الفقرة 3 من المادة 4 فتشترط على الحزب "أن يتميز في برنامجه وسياس
ــزب بحجـة  ظاهرا عن الأحزاب الأخرى."  وهذ1 الشرط يعطي ذريعة للسلطة لمنع تأسيس ح

                                                           
6 تنص الفقرة 2 في المادة 7 من قانون الأحزاب السياسية في الأردن لعام 1955 على وجوب أن يكون لكل حزب 

نظام أساسي يتضمن "أسماء الأعضاء المؤسسين فيه على لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص وألا يقل عمر الواحد منهم 
عن إحدى وعشرين سنة."  انظر النص الكامل للقانون في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، عدد 1223(3 

نيسان، 1995).  في حين تنص المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية الأردني الجديد لعام 1992 على "أن لا يقل عدد 
الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسين شخصا،" وان يكون العضو المؤسس "قد اكمل الخامسة والعشرين من 

عمره."  انظر النص الكامل للقانون في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، عدد 3851(أيلول، 1992).  وهذا 
يعني أن مشروع القانون الفلسطيني يكرر ما ورد في القانون الأردني لعام 1992. 
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وجود حزب أخر له برامج وسياسة مماثلة، علما بان حدود هذا التماثل غير واضحة.  إن الوضع 
ــاعتين  الفلسطيني القائم يتسم بأنه على درجة من التداخل بحيث من الممكن أن نجد حزبين أو جم
مـ  أو اكثر لها برامج وسياسات متماثلة، ولا ينبغي أن يبرر ذلك حرمان بعضها من الوجود. ورغ
أن لذلك مشاكله المتمثلة بوجود عدد كبير من الأحزاب، إلا أن التعددية هي السمة البارزة لنظــام 
ومجتمع ديمقراطيين.  إذ يترك الخيار للجمهور الذي من حقه أن يختار وان يحسم مصــير هـذا 
ــاء علـى  الحزب أو ذاك، عبر الانتخابات مثلا، بناء على ممارساته على ارض الواقع وليس بن

برنامجه.  
 

 2. تقييد عمل الأحزاب وعزلها عن الجماهير: 
 

ــعى لتوسـيع قاعدتـه  إن أحد الوسائل الضرورية للحزب حتى يحقق غاياته هو أن يس
رـاط  الشعبية بما في ذلك تجنيد أعضاء جدد عبر العمل في أوساط الجماهير وتشجيعهم على الانخ
في صفوفه دون أن يكونوا عرضة لأية مخاطرة.  غير أن بعض المواد التي تضمنها مشــروع 
القانون تعيق الحزب من أداء هذه الوظيفة، وتقيد حقه بالاتصال بالجماهير، وتخلق الريبــة لـدى 

المواطنين من الأحزاب، وتحد بالتالي من الانخراط بها.   
 

ــذي يرغـب فـي  فالمادة 14 من مشروع القانون تنص على انه "يشترط في العضو ال
الانتساب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه أن يكون قد اكمل الثامنة عشــرة مـن عمـره."  
وبالتالي يحظر، مثلا، على الحزب إقحام أولئك الذين يبلغون من العمر بين 16-18 عامــا فـي 
لاـل  العمل الحزبي.  علما بان هذه الفئة الشابة هي من اكثر الفئات التي قدمت للنضال الوطني، خ
الانتفاضة الفلسطينية بشكل خاص، فكان مطلوب منها أن تقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين زمن 
ــية.  ومـن  الاحتلال، في حين ينكر عليها اليوم الانضمام للأحزاب والمشاركة في الحياة السياس
ةـ  الجدير ذكره أن مشروع القانون يفتقر لما ينص على حق الأحزاب بإنشاء أطر جماهيرية خاص
ــة،  بها بما في ذلك الأطر الشبابية التي من شأنها العمل في أوساط الشباب وتنظيمهم (أطر طلابي

مثلا، في الجامعات والمعاهد وحتى المدارس الثانوية...الخ). 
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إن حق الأحزاب في العمل والنشاط في أوساط الجماهير هو حق أساسي من حقوقها في 
سعيها  لخلق قاعدة من الأنصار والمؤيدين وتحريك mobilization هذه القــاعدة سـلميا لتحقيـق 
ــها، الأمـر الـذي  غاياتها التي يشرعها القانون.  وهذا يتضمن حقها في خلق أطر جماهيرية ل

يتوجب على المشرع أخذه في الحسبان وإيجاد مكان له بين مواد القانون.   
 

رـى،  وتفرض المادة 19 أن يكون لكل حزب سجل خاص يدون فيه، إلى جانب أمور أخ
أسماء أعضاء الحزب.  علما أن كثير من المواطنين لا يرغب الجهر بهويته السياسية أو الحزبية، 
ــي الفلسـطيني،  خاصة وأننا نعيش مرحلة انتقالية ولم ترتسم بعد المعالم النهائية للمستقبل السياس
ــلال  وفي حين لا يزال الحظر على ممارسة النشاط السياسي والحزبي الذي ساد في عهود الاحت
ىـ  مغروسا في أذهان الكثيرين.  إن ثمة حاجة لفترة تجريبية من العمل الحزبي لا يفرض فيها عل
ــل  الأحزاب الإعلان عن أسماء أعضائها، يتم خلالها بناء الثقة بين المواطن والسلطة بحيث يص
ــلطة القائمـة، لا  المواطن العادي إلى يقين بان انتماءه إلى حزب ما، حتى ولو كان معارضا للس

يجلب الضرر له ولا يضعه في مواجهة شخصية معها.      
 

3. اللجنة المشرفة على شؤون الأحزاب غير مبررة ووجودها يهدد العمل الحزبي: 
 

ــى  تنص المادة 8 من مشروع القانون على تشكيل "لجنة شؤون الأحزاب السياسية"، عل
ــريع  أن تضم وزير العدل  رئيسا، وزير الداخلية أو من يفوضه نائبا، رئيس ديوان الفتوى والتش
وكيلا، وأربعة أعضاء لا ينتمون إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين 
نـ  أو نوابهم أو وكلائهم يتم اختيارهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.   إن هذا التكوي
للجنة المذكورة يكسبها طابعا سياسيا رسميا ويجعل منها هيئة تسيطر عليها السلطة التنفيذية.  ولا 
ــة لسـببين: 1) انـهم  يغير من هذا الطابع حقيقة وجود أربعة أعضاء خدموا في السلطة القضائي
اـدة  يعينون من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، وبالتالي فان تعيينهم له دلالات سياسية؛ و 2) إن الم
المذكورة لا تتضمن أية آلية من شأنها إكساب هؤلاء الأعضاء استقلالية عن الرئيس، كأن يكــون 

تعيينهم مدى الحياة مثلا أو أن يتمتعوا بحصانات محددة. 
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ــذي  وما يكرس هذا الطابع السياسي الرسمي للجنة هو النصاب القانوني لاجتماعاتها ال
تنص عليه المادة 9 من مشروع القانون.  إذ "لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها 
وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البند ب، ج من الفقرة الأولى مــن 
ــريع.  وهـذا معنـاه أن  المادة 8،" أي وزير الداخلية أو من يفوضه ورئيس ديوان الفتوى والتش

ــة.    اجتماع اللجنة لا يصح إلا بحضور خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة أعضاء من السلطة التنفيذي
ــرارات اللجنـة بأغلبيـة  وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار انه بموجب الفقرة 2 من المادة 9 "تصدر ق
الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس،" يصبح جليا أن الثقــل الحقيقـي فـي 
اللجنة هو للسلطة، هذا إذا سلمنا مسبقا بحياد واستقلالية الأعضاء الذين خدموا في القضاء، وهــو 

أمر يصعب تصوره موضوعيا وفي هذا السياق، كما أوضحنا سابقا. 
 

ــي  وحسب الفقرة 2 من المادة 8، "تختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها ف
ــه."  وللجنـة "أن  هذا القانون وبفحص دراسة اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام
تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض على تأسيس الحزب،" بموجب الفقرة 1 من المادة 11، "خـلال 
ــلال  مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.  غير أن الفقرة ذاتها تعتبر أن "عدم رد اللجنة بالموافقة خ
ــايير التـي  الخمسة عشر يوما التالية لمدة الشهر قرارا بالرفض،" وهو إجراء يتنافى وابسط المع
ــى  تكفل صيانة كرامات الأفراد والجماعات وحقهم في تلقي ردود واضحة ومحددة لطلباتهم، حت
وان كانت تلك الردود سلبية.  وفي ذات الوقت لا يفهم التناقض بين هذا "الرفض الآلي" وبين مــا 
ورد في الفقرة 2 من نفس المادة والتي تقضي بأن "يخطر رئيس اللجنة ممثل طــالب التأسـيس 
بقرار الموافقة أو الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر 

من تاريخ صدوره." 
 

ــلطة التنفيذيـة قـد خولـت  يفهم من كل ذلك أن لجنة ذات طابع سياسي مرتبطة بالس
دـة.   صلاحية الإشراف على الحياة الحزبية بما في ذلك منح و منع تراخيص لأحزاب سياسية جدي
وهذا لا يخدم البتة المساعي لبلورة نظام سياسي ديمقراطي يقوم على التعددية السياســية والحـق 
الطبيعي للأفراد والجماعات في تنظيم أنفسهم وإنشاء أطر منظمة، بينها الأحــزاب، تعـبر عـن 
ــهذا الحـق لا  مصالحهم وقناعاتهم. على أن الجاري في البلدان الديمقراطية في مجال "التحكم" ب
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ــادات، ولا يعـدو  يتجاوز الأمور الفنية والإدارية بهدف تنظيم عمل الأحزاب وغيرها من الاتح
ترخيص الحزب  كونه إجراء تسجيل روتيني. 

 
ــي تضمنـها القـانون لا  وما يزيد الأمر تعقيدا أن اختصاص لجنة شؤون الأحزاب الت
يقتصر على الموافقة على أو رفض ترخيص الأحزاب، وإنما يتجاوز ذلك إلى ابعد مــدى فـي 
مساس خطير بعمل الجهاز القضائي.  فبموجب الفقرة ب من المادة 21 "يجوز لرئيس لجنة شؤون 
ــي  الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يصدر قرارا بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة الت
ــذا  تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في ه
ــل السـلطة  القانون."  إن هذه الصلاحية هي من صميم عمل القضاء.  فبأي حق يوكل للجنة تمث
ةـ  التنفيذية صلاحية حل حزب سياسي؟  وبأي حق يجوز للجنة تصفية أموال الحزب وتحديد الجه
ــه  التي تؤول إليها؟  صحيح أن الفقرة د من المادة ذاتها اعتبرت أن قرار اللجنة يخضع للطعن في
أمام المحاكم، ولكن القانون لم يعط مهلة للحزب يتمكن خلالها من التوجه للقضاء.  فقبل أن يفاجأ 
الحزب بين عشية وضحاها، كما يفهم من القانون، بأمر حله والشروع بتصفية أمواله، كان علــى 
لاـزم  من صاغ القانون أن يضع بندا واضحا لا يقبل التأويل يعطي القائمون على الحزب الوقت ال
لعرض القضية على القضاء واستصدار أمر مؤقت، مثلا، بوقف الشروع بتصفية أموال الحزب. 

 
حـ  على أن مجمل هذا الإجراء الذي تضمنته المادة 21 يقف مقلوبا على رأسه.  والصحي
ىـ  انه بدلا من أن يكون  للجنة  صلاحية حل الحزب، يمكن لها، أو للسلطة التنفيذية، أن تتوجه إل
ــي يوردهـا  القضاء مطالبة المحكمة بحله بناء على بينات وأدلة معينة تؤكد مخالفته للشروط الت
ــي  القانون.  والفرق بين الإجراءين لا يحتاج التوضيح.  أن الأصول والتقاليد الديمقراطية تقتض
إجراءات حماية لأي حزب قانوني، وان تكون السلطة القضائية هــي الحكـم والمرجعيـة بيـن 

الأحزاب والسلطة التنفيذية. 
 

4. الخلط بين الحزب وبين أعضائه بصفاتهم الشخصية: 
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ــادة 13، "شـخصية  ما أن يتم تأسيس الحزب والمصادقة عليه حتى يصبح، بموجب الم
ــر يجـيزه نظامـه الأساسـي."   اعتبارية تخوله حق الادعاء والدفاع باسمه والقيام بأي عمل آخ
ــا منـهم.   وبالتالي يكتسب الحزب صفة قانونية مستقلة عن الصفات الشخصية لأعضائه أو بعض
ــرعية أو مـا تقـره هـذه  وما يحاسب عليه الحزب هو فقط ما يصدر رسميا عن مؤسساته الش
ــا فـي ذلـك  المؤسسات، ولا يجوز أن يحاسب بناء على تصرفات أحد أعضائه أو بعضهم، بم

قيادييه، طالما انهم لم يتصرفوا نيابة عن الحزب أو باسمه. 
 

وهذا الأمر يتناقض تماما مع ما ورد في الفقرة ح من المادة 21 التي تجيز للجنة شؤون 
ــزب  الأحزاب السياسية اتخاذ إجراءات ضد الحزب بما فيها وقف نشاطه إذا ثبت لها "خروج الح
ــا بـأن هـذه  أو بعض قياداته أو أعضاؤه على المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون."  علم
ــرد  العبارة تعطي اللجنة صلاحيات لا محدودة قد تعني اتخاذ إجراءات عقابية ضد حزب ما لمج

تصرف غير قانوني لعضو عادي فيه!          
 

5. تقييد عمل الصحافة الحزبية: 
 

تنص المادة 16  من مشروع القانون على انه "يجوز للحزب إصدار صحيفــة أو اكـثر 
ــنة 1995  يعبر فيها عن آرائه."  وهذا تداخل غير مبرر مع فحوى قانون المطبوعات والنشر لس
زـاب  الصادر عن السلطة الفلسطينية والذي جاء في المادة 5 منه أن "لأي شخص بما في ذلك الأح
السياسية تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها،" كما تضمنت المادة 17 من القانون نفسه "الحزب 

السياسي" ضمن الجهات التي تمنح الرخصة لإصدار مطبوعة صحفية.7 
 

إن هذه المسألة هي غاية في الأهمية نظرا لما تنطوي عليه من تعقيدات قانونية.  فبنـاء 
على أي من القانونين يكتسب الحزب حق إصدار صحيفة؟  ومن هي الجهة التي تمنح أو تمنــع 
ــا يتعلـق بعملـه فـي المجـال  هذا الحق؟  ما هو العنوان الذي ينبغي أن يتجه إليه الحزب فيم

                                                           
7 قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية 

الفلسطينية، عدد 6(29 تموز، 1995). 
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رـ؟   الإعلامي؟  هل يتجه إلى وزارة الإعلام كما ينص على ذلك صراحة قانون المطبوعات والنش
ــب مشـروع  أم يتجه إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي تشرف على عمل الأحزاب بموج
قانون الأحزاب؟  وإذا كان العنوان هو وزارة الإعلام، هل يجوز للجنة شؤون الأحــزاب وقـف 
نـ  إصدار صحف الحزب لاعتبارات "المصلحة القومية"، كما نصت على ذلك صراحة الفقرة ح م
ــي  المادة 21 لمشروع قانون الأحزاب؟  ألا يمثل ذلك تجاوزا لصلاحيات وزير الإعلام الواردة ف
قانون المطبوعات والنشر والتي تخوله منح تراخيص بإصدار الصحف؟  ثم ألا يمثل ذلك تجاوزا 
رـ "أن  لصلاحيات المحكمة التي أعطيت الصلاحية بموجب المادة 47 من قانون المطبوعات والنش
تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيلا مؤقتا ولمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر" في حال مخالفة أحكام 
المادة 37 التي تحظر نشر مواد معينة يمكن تفسيرها أيضا باعتبارات "المصلحــة القوميـة"؟  إن 
جميع هذه المسائل بحاجة إلى توضيح وحسم منعا لإشكاليات مستقبلية عند وضع القانون موضــع 

التطبيق العملي.   
 

جدير بالذكر أن مشروع قانون الأحزاب يكرر ما ورد فــي المـادة 12 مـن قـانون 
المطبوعات والنشر والتي لا تكتفي بتحميل المسئولية عما ينشر لرئيس تحرير المطبوعة أو كاتب 
ــس الحـزب  المقال، وإنما تشمل أيضا مالك المطبوعة.  فقد حددت المادة 16 منه بأن "يكون رئي
مسئولا مع رئيس تحرير الصحيفة عما ينشر فيها."  علما بأن رئيس الحزب أو أمينه العام هــو 
الممثل عن الحزب، أي عن مالك المطبوعة، "لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية،" بموجــب 

الفقرة ب من المادة 13 في مشروع القانون المذكور. 
 

ــي  إن من الطبيعي أن يكون رئيس التحرير لأي مطبوعة مسئولا عما ينشر فيها، بما ف
ــئولية  ذلك المطبوعة الحزبية، أما أن يزج باسم رئيس الحزب أو أمينه العام كطرف يتحمل المس
ــهام زعيـم  عما ينشر في الصحافة الحزبية فهو أمر غير مفهوم.  إذ لا يتوقع أن يكون ضمن م
ــزب أو غـير ذلـك مـن  الحزب الوظيفية مهمة العمل كرئيس تحرير لصحيفة أو صحف الح
المطبوعات.  وعليه، فإننا ندعو للاكتفاء بتحميل المسئولية لرئيس تحرير المطبوعة وإعفاء رئيس 

الحزب من هذا العبء غير المبرر لا عمليا ولا سياسيا. 
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6. مبدأ الشفافية المالية لجميع الأحزاب ما عدا الحزب الحاكم: 
 

ــخة مـن  تنص المادة 18 أن على الحزب أن يزود لجنة شؤون الأحزاب السياسية "بنس
ــف المـادة  موازنته في بداية كل سنة وبيان عن موارده المالية ومصادر تمويله الحالي."  وتضي

نفسها أن "للجنة أو من تفوضها حق الإطلاع على حسابات الحزب وتدقيق بنوده المالية. 
 

اـك  وبما أن اللجنة المذكورة غير محايدة بحكم طريقة تشكيلها، كما أسلفنا سابقا، ليس هن
ما يمنع الاعتقاد بأن يكون بعض أعضاء هذه اللجنة، أو حتى جميعهم، منتميــن إلـى الحـزب 
الحاكم.  وليس هناك، بموجب المادة المذكورة، ما يمنع اللجنة من تفويض أي كان بالإطلاع على 
ــة  حسابات حزب ما.  وقد يتم الأمر بشكل مقصود واستفزازي ضد حزب ما، كأن تفوض اللجن
ــروع  أحد القادة في الحزب الحاكم بالإطلاع على حسابات حزب أخر!  والسؤال: هل يضمن مش

القانون بصياغته الحالية عدم حدوث تجاوزات خطيرة كهذه؟     
 

ــي  إن مبدأ الشفافية، خاصة في الجوانب المالية للأحزاب، هو مطلب ملح وأساسي، لك
ــاوزات أو أعمـال  نضمن عملا حزبيا نزيها يرتكز على المساءلة، ولكي نضمن عدم وجود تج
تحوم حولها الشبهات.  وبالتالي فهو لا يتعارض مع العملية الديمقراطيــة واسـتحقاقات ترسـيخ 
ــير أن وضـع مبـدأ  مجتمع ونظام سياسي يقوم على التعددية طالما كان الغرض منه نزيها.  غ

الشفافية موضع التنفيذ يتطلب التالي: 
 

أ) أن تتوفر آليات تكفل الشفافية الحزبية لجميع الأحزاب.  وهذا يعني في سياق مشروع القــانون 
ــزاب يكـون  أن ما تخول لجنة شؤون الأحزاب بالإطلاع عليه فيما يخص الجوانب المالية للأح
نـ  متاحا لجميع الأحزاب الأخرى.  وبالتالي تصبح حسابات الحزب الحاكم مكشوفة أيضا لغيره م

الأحزاب بقدر ما قد يعرف هو عن حساباتها.  
 

ــي  ب) أن تتوفر آليات تكفل الشفافية الحزبية أمام الجمهور الواسع.  فطالما أن الأحزاب تعمل ف
الأوساط الجماهيرية، وتدعي جميعها بأنها تمثل مصالح الجمــاهير، وتسـعى جميعـها لتـأطير 
الجماهير وتوسيع دائرة التأييد والمساندة لها في أوساطهم، يبقى أن من حق هذه الجماهير الطبيعي 
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أن تطلع على كل ما يتعلق بالجوانب المالية للأحزاب.  وبالتالي نقترح أن يكون ما تطلع عليــه 
لجنة شؤون الأحزاب متاحا للجمهور العريض بشكل عام، كأن تقوم اللجنة بنشره دوريا.     

 

7. تجاهل حق الأحزاب في عقد الاجتماعات: 
 

ــص علـى تعـدد  لا يمكن ادعاء الديمقراطية وتشريع التعددية السياسية وسن قانون ين
الأحزاب، من ناحية، ورفض حق هذه الأحزاب غير المشروط بعقد الاجتماعات السياسية، بما في 
ــق  ذلك المؤتمرات الحزبية، من ناحية أخرى.  إن حق التجمع السلمي right of assembly هو ح
ــذا  أساسي يكفله القانون ويتمتع به الأفراد والجماعات في أي مجتمع ديمقراطي.   وقد اكتسب ه
الحق صفة العالمية بعد دخول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية 
ــى  العامة للأمم المتحدة عام 1966 حيز التنفيذ عام 1976.  وقد نصت المادة 21 من هذا العهد عل

ما يلي: 
 

"يكون الحق بالتجمع السلمي معترفا به.  ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض 
طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو الســلامة العامـة أو الآداب 

العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم."8 
 

ــدم  ولا يعقل أن تتدخل السلطة بمنع اجتماع سياسي يعقده حزب أو جماعة ما بحجة ع
ــا لا يمـس  حصول المنظمين على إذن مسبق، طالما أن الاجتماع يتم في قاعة مغلقة، مثلا وبم
الأمن القومي أو السلامة العامة أو الآداب العامة ولا ينال من حقوق الآخرين وحرياتهم.  كما أن 
ــاهرة،  هناك فرق، على سبيل المثال، بين تنظيم اجتماع سياسي بهذه المواصفات وبين تنظيم مظ

الأمر الذي قد يحتاج إلى موافقة من الشرطة. 
 

                                                           
8 انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في:  الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، 

جنيف: الأمم المتحدة، 1988، ص ص 36-18 
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ــي عقـد الاجتماعـات،  لم يتضمن مشروع القانون أي مادة تشير إلى حق الأحزاب ف
اـ  وخصوصا المؤتمرات الحزبية، دون تدخل السلطة.  وهذا الأمر يبقي مجمل العمل الحزبي رهن
بمزاج القائمين على السلطة ويعطيهم هامشا رحبا من العمل ضد أي حزب معارض عبر حرمانه 
ــى فـي  من الموافقة على عقد اجتماعاته.  وقد أثبتت التجربة العملية أن هذه الإمكانية واردة حت

الوقت الراهن. 
 

8.  تقييد العلاقات الخارجية للأحزاب: 
 

ــها  يفرض مشروع القانون قيودا من شأنها المساس بقدرة الأحزاب على نسج علاقات ل
ــوز لأي حـزب  مع أي جهة خارج مناطق السلطة الفلسطينية.  فقد ورد في المادة 22 انه لا يج
التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا لقواعد محددة خولت بوضعــها 
ــرد  لجنة شؤون الأحزاب السياسية.  ولم تضح بعد ماهية وفحوى القواعد المذكورة، على أن مج
ورودها في قانون للأحزاب، والأهم تخويل جهاز تابع للسلطة التنفيذية بصياغتها، لا يبشر بحرية 

الأحزاب في الاتصال مع قوى أجنبية. 
 

ــي.  علمـا أن مـن  ولا تمييز في هذا السياق بين حزب أو تنظيم عربي أو غير عرب
ةـ  الطبيعي في مثل ظروف الشعب الفلسطيني وتاريخه وتراثه السياسي ووجود عمق عربي للقضي
اـلأحزاب  الفلسطينية أن توجد أحزاب قد ترتبط عضويا مع أحزاب أو تنظيمات سياسية عربية.  ف
ــأكيد  ذات التوجه القومي العربي، لاعتبارات أيديولوجية وبحكم الغاية من تأسيسها، تسعى بكل ت
ــة (الأحـزاب  إلى ترسيخ أواصر الصلة مع الجماهير العربية خارج فلسطين ومع قواها المنظم
ةـ  القومية) تحديدا.  فهذه القوى السياسية تتطلع إلى مستقبل عربي أخر وتكافح ضد مفاهيم التجزئ
ــالي فـهي تنظـر إلـى  والقطرية التي كرسها الاستعمار وتسعى لبناء كيان عربي موحد، وبالت

موضوع العلاقات والتعاون فيما بينها نظرة خاصة. 
 

لقد جاءت هذه المادة من مشروع القانون متعارضة مع التطلعات العربية الوحدوية ومن 
شأنها أن تساهم في تعزيز "القطرية الفلسطينية" وان تضعف البعد العربــي للقضيـة الفلسـطينية 
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ــي  بحيث يصبح وجود أحزاب قومية عربية أمرا لا مبرر له.  فما الجدوى من إنشاء حزب قوم
ىـ  عربي في مناطق ولاية السلطة الفلسطينية إذا ما منع من الاتصال بقوى قومية عربية تعمل عل

ساحات عربية أخرى؟  
 

ــزاب الإسـلامية والتـي  كما أن من شأن مشروع القانون أن يحد من حرية عمل الأح
ــزاب  تربطها علاقات وطيدة مع قوى إسلامية خارج فلسطين.  والأمر ذاته ينطبق أيضا على أح

ذات طابع أممي كالأحزاب التي تتبنى العقيد الماركسية اللينينية. 
 

ــأن القـوى  وفوق كل ذلك، لا يوجد في المادة المذكورة أعلاه ما يدفعنا على الاعتقاد ب
ــائل العمـل الوطنـي  السياسية الفلسطينية الموجودة خارج مناطق ولاية السلطة الفلسطينية (فص
الفلسطيني) مستثناة من مصطلح "أجنبي"، وهذا موضوع سنأتي عليه في سياق آخــر مـن هـذه 

الدراسة. 
 

9. تهديد وحدة الشعب الفلسطيني: 
 

ضمن الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للحزب لم يكتف من صاغ مشروع 
ــو المؤسـس فلسـطيني  القانون بما ورد في الفقرة 1 من المادة 5 والتي تقضي بأن يكون العض
الجنسية، فنصت الفقرة 5 من المادة نفسها على "أن يكون مقيما عادة في فلسطين."  إن هذه الفقرة 
ــي  تنطوي على تهديد واضح لوحدة الشعب الفلسطيني لأنها تصادر حقوق اللاجئين الفلسطينيين ف

الشتات بالمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية داخل الوطن. 
 

ةـ إلا أن  فعلى الرغم من أن شرط الإقامة في البلد قد يكون له ما يبرره في أوضاع عادي
للشعب الفلسطيني وضعا خاصا ومميزا.  فالحديث هنا ليس عن شعب مستقر على أرضه بشــكل 
طبيعي كما هو حال بقية الشعوب، وإنما شعب اقتلع من أرضه وتقطعت أوصاله.  وما يزيد اليوم 
ــذا  على نصف تعداد الشعب الفلسطيني محكوم عليه البقاء في المنفى رغما عنه، وهو لم يختر ه
يـ  الأمر بإرادته الحرة.  ولا ينبغي أن يتم استثناء من هم خارج فلسطين من حقهم في المشاركة ف
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الحياة السياسية الفلسطينية.  ومن غير المقبول أن تساهم السلطة الفلسطينية، عبر مشروع قــانون 
ــار العلاقـة  الأحزاب، في تكريس واقع  يميز بين فلسطينيي "الداخل" وفلسطينيي "الخارج" وإنك
العضوية بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.  وان لم يكــن باسـتطاعة السـلطة 
اـن  الفلسطينية أن تحل هذه المسألة بفعل الاستحقاقات التي تفرضها عليها الاتفاقات مع إسرائيل، ف

من المؤكد أن بإمكانها تجاوزها وعدم التعرض لها من الأساس. 
 

10. إنكار الدور التاريخي لفصائل العمل الوطني الفلسطيني: 
 

أخذا في الاعتبار الشرط السابق الذي ينص على وجوب إقامة العضو المؤسس للحـزب 
ــون قائمـا  في فلسطين، وعلى ضوء الفقرة 7 من المادة 4 التي تشترط لتأسيس حزب ما "ألا يك
ــان الفصـائل الفلسـطينية  كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج،" يصبح جليا أن ليس بإمك
اـطق.   التاريخية الموجودة خارج مناطق ولاية السلطة الفلسطينية مد اذرع سياسية لها في هذه المن
ــول علـى  فلا قادة هذه الفصائل، وهم لا يقيمون في فلسطين، ولا الفصائل ذاتها بإمكانهم الحص

تراخيص بتأسيس أحزاب سياسية في ظل السلطة الفلسطينية. 
 

وهنا أيضا لا يراعي مشروع القانون الخصوصية الفلسطينية متجــاوزا، موضوعيـا، 
ــاربها الفكريـة  الدور التاريخي الذي لعبته وما تزال فصائل الثورة الفلسطينية على اختلاف مش
والأيديولوجية خلال مراحل النضال الفلسطيني المتعاقبة.  وفي هذا السياق فان جملة من الأسـئلة 
المشروعة تطرح نفسها بإلحاح:  ماذا سيكون مصير هذه الفصائل؟  وكيف ســتتعامل السـلطة 
الفلسطينية مع تنظيماتها القائمة ضمن مناطق ولايتها وهي موجودة كأمر واقــع  de facto قبـل 
إقامة السلطة ذاتها؟ هل سيطلب من تلك التنظيمات، على سبيل المثال، أن تحل نفسها وتختفي عن 
ــطين،  الوجود؟  هل سيطلب منها أن تتحول إلى أحزاب سياسية يؤسسها أعضاء يقيمون في فلس
بموجب استحقاقات القانون؟  وإذا ما تحولت هذه التنظيمات بالفعل إلى أحزاب، كيف ستتعامل مع 

الفصائل الأم في الخارج طالما أن القانون يقيد، كما سبق ذكره، اتصال الأحزاب مع الخارج؟ 
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إن مشروع القانون لا يجيب صراحة عن أي من الأسئلة السابقة.  ومن هنا فإننا ندعــو 
ــر فيـه  المسئولين عن صياغة القانون في السلطة الوطنية الفلسطينية أن يعملوا على إعادة النظ
ووضع التسويغات اللازمة لنظم العلاقة بين السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني في الخارج 
ــزاب  واذرعها التنظيمية القائمة في الداخل.  وإننا على قناعة بأنه لا يجب أن ينطبق قانون الأح
اـ أن  على عمل هذه الفصائل، ولا ينبغي مطالبتها بالترخيص ولا التحول إلى أحزاب سياسية.  كم
ــطينية فـي منـاطق ولايـة السـلطة  من حق هذه الفصائل أن تشارك في الحياة السياسية الفلس
ــك  الفلسطينية من خلال تأسيسها أحزاب سياسية كأذرع لها وترتبط عضويا بها، إن هي رأت ذل

مناسبا لاستراتيجيات عملها، وذلك خلافا لما ورد في مشروع القانون. 
 

11. هل العمل الحزبي العلني ضروري الآن؟ 
 

ــي   على الرغم من تعدد الاجتهادات والرؤى السياسية حول طبيعة المرحلة الراهنة الت
يعيشها الشعب الفلسطيني، لا يختلف اثنان أنها ليست أبدا الحالة النهائية التي يتطلع لها أبناء هــذا 
الشعب.  إن القول بأننا لا نزال نعيش مرحلة التحرر الوطني له ما يبرره.  فالاحتلال الإسرائيلي 
ــة. ومـا تـزال  مازال جاثما على صدورنا، حتى بعد استكمال إعادة الانتشار في الضفة الغربي
ــار فتحـها فـي  الملفات الرئيسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل مغلقة بانتظ
ــتوطنات  مفاوضات التسوية الدائمة: حق تقرير المصير والاستقلال، اللاجئون الفلسطينيون، المس

الإسرائيلية، والقدس. 
 

 وفي مرحلة التحرر الوطني تتفاوت أشكال النضال بين عمل علني ذي طابع جماهيري 
ــي أو يضيـق،  وآخر سري.  قد تختلف الأولويات بناء على ظروف آنية، كأن يتسع العمل العلن
ولكن تبقى الحاجة ماسة للعمل السري الذي يكفل استمرار النضال حتى ولو تم الانقضاض علــى 

الأطر العلنية. 
 

أن كشف القوى المنظمة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأحــزاب السياسـية، لجميـع 
ــطيني  أوراقها في هذه المرحلة لا يتلاءم وطبيعتها وقد يمس بالمصالح الاستراتيجية للشعب الفلس
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ــل الوطنـي  وقدرة هذه القوى على المبادرة وإبداع أشكال كفاحية مستقبلية تؤمن استمرارية العم
اـدة  حتى إحقاق حقوقه الكاملة.  من هذا المنطلق لا نرى مبررا حاليا لما ورد في الفقرة 8 من الم
رـة  4 والتي تشترط لتأسيس الحزب "العلانية في مبادئه وأهدافه وبرامجه ومراسلاته ووسائل مباش
نشاطاته وتشكيلاته وعضويته ومصادر تمويله."  كما نؤكد على الدور التاريخي لفصائل منظمــة 
ــي  التحرير الفلسطينية الذي ما يزال قائما، وضرورة عدم المساس به قبل إنجاز المشروع الوطن

الفلسطيني.   
 

ــادة 15 مـن مشـروع  على أن مضمون الفقرة السابقة يتناقض كليا مع ما ورد في الم
القانون.  فقد نصت الفقرة أ منها أن "مقر الحزب ووثائقه ووسائل اتصالاته مصونة فــلا يجـوز 
ــش  مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي."  وجاء في الفقرة ب انه "لا يجوز تفتي
ــام  أي مقر للحزب إلا في حالتي التلبس والجرم المشهود على أن يكون ذلك بقرار من النائب الع

وفي حضوره أو حضور من يمثله بالإضافة إلى ممثل عن الحزب وشاهدين."    
 

12. أين المذكرة التوضيحية؟ 
 

المذكرة التوضيحية  هي بمثابة توثيق لمجمل المناقشات والمداولات التي رافقت عملية صياغة 
القانون.  وهي لها قوة تفسيرية على درجة كبيرة من الأهمية، إذ تبين الدلالات المختلفة لمواد 

القانون وغايات المشرع من هذه المادة أو تلك.   ولقد صدر مشروع القانون دون أن يكون مرفقا 
بمثل هذه المذكرة، الأمر الذي ندعو لإعطائه الأهمية التي يستحقها عند إقرار القانون وكل 

القوانين بشكل عام. 
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رابعا: الخلاصة 
 

ــلطة الفلسـطينية  1. كان أمرا إيجابيا إعطاء فرصة معقولة لمناقشة القانون بعد أن استجابت الس
للنداءات المتكررة بتأجيل إقرار هذا المشروع. 

 
ــروف  2. لا بد من التأكيد، بداية، أننا في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نعي جيدا حقيقة الظ
ــة خاصـة  والتعقيدات التي تحيط بعمل السلطة الفلسطينية، كما ندرك أن الحديث يدور عن تجرب
ومميزة وغير مسبوقة.   إذ يقع على عاتق السلطة الفلسطينية من الأعباء مــا لا تحسـد عليـه؛ 
فهناك استحقاقات خارجية ذات طابع دولي  أفرزتها الاتفاقات مع إسرائيل، من جهــة، وهنـاك 

استحقاقات داخلية مجتمعية ممثلة بتوقعات ومطالب الشعب الفلسطيني، من جهة أخرى. 
 

هـ  3. لقد عانى الشعب الفلسطيني الكثير على مدى العقود الماضية ولم يحكم نفسه بنفسه في تاريخ
ــق  المعاصر، ولم يكن طرفا في صياغة القوانين الراهنة التي فرضت عليه ضد إرادته.  ومن ح
ةـ  هذا الشعب أن يكون له تشريعاته الأصيلة التي تلبي تطلعات وطموحات وحاجات أبنائه في إقام

دولة ديمقراطية تقوم على المشاركة الشعبية الواسعة والتعددية السياسية. 
 

4. إن مشروع قانون الأحزاب بصياغته الراهنة لا يخدم هذه التطلعات، وإنما من شأنه أن يكرس 
حياة سياسية لا تتسم بالديمقراطية ولا تشجع على تعدد الأحزاب، ويعطي السلطة التنفيذية مطلـق 

الحرية للانقضاض على العمل الحزبي الحقيقي وإفساح المجال أمام هيمنة الحزب الحاكم. 
 

5. إن هناك حاجة للتمييز والفصل التام بين السلطة من جهة وبين الحزب الحاكم من جهة أخرى.  
فالسلطة في أي نظام ديمقراطي عامة يملكها الشعب وموجودة لخدمته على اختــلاف فئاتـه، ولا 

يعقل في الحزب الحاكم أن يجير السلطة العامة أو يستغلها لمصالحه الخاصة.      
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ــية مـن قبـل السـلطة  6. إن من المشروع التساؤل عن جدوى إصدار قانون للأحزاب السياس
ــك ممـا ورد فـي  الفلسطينية في الوقت الراهن.  فقد لا تكون الإشكالية متعلقة بهذه المادة أو تل
ــتريث وعـدم  مشروع القانون، وإنما بالتوقيت والحاجة لمثل هذا القانون الآن.  إننا ندعو إلى ال

التسرع في إصدار قانون قد يثير تعقيدات عملية في المستقبل المنظور.   
 

7. وفي حال إصدار القانون لابد من إتباع طريقة ديمقراطية لذلك، تستند إلى: 
 

ــبر لقـاءات  أ) مشاركة موسعة من مختلف القوى السياسية الفلسطينية  في فلسطين وخارجها ع
خاصة توضع خلالها التصورات والرؤى حول فحوى القانون. 

 
ب) يوازي ذلك لقاءات مماثلة مع الجمهور الفلسطيني العريض لوضع تصوراته أيضا. 

 
ج) أن يقتصر دور ديوان الفتوى والتشريع على صياغة نتائج اللقاءات السابقة بلغة قانونية. 

 
ــي ظـل  إن هذا الإجراء هو فقط الإجراء الديمقراطي للتشريع في السياق الفلسطيني ف
ــة للشـعب  غياب سلطة تشريعية ديمقراطية ممثلة بهيئة منتخبة شعبيا وتعبر عن الإرادة الحقيقي

الفلسطيني. 
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ملحق رقم 1  
 
 
 
 
 
 

مشروع قانون الأحزاب السياسية 
 
 
 
 
 
 
 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 
 
 
 
 
 

أيلول 1995 
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بسم االله الرحمن الرحيم 
 

 PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY                           السلطة الوطنية الفلسطينية
  MINISTRY OF JUSTICE                                                        وزارة العـــدل     

  LEGAL ADVISORY AND LEGISLATE COUNCIL                               ديوان الفتوى والتشريع
 REF. NO. : ..........................                                          ............... : رقـــــم

          

  DATE    : .......................                                                 ............... : التاريخ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 1995 
بشأن الأحزاب السياسية  

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات  

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 
وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ    /   / 1995م 

أصدرنا القانون التالي:- 
 

مادة (1) 
 

ــم تـدل  يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما ل
القرينة على غير ذلك. 
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: وزارة الداخلية  الوزارة
: وزير الداخلية  الوزير

: محكمة العدل العليا  المحكمة 
الحزب   : هو كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الفلسطينيين وفقا لأحكام هذا القانون بهدف 
ــة  المشاركة في السياسة وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادي

والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية. 
 

مادة (2) 
 

اـ  للفلسطينيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية، ولكل فلسطيني الحق في الانتماء لأي حزب وفق
لأحكام هذا القانون. 

 
مادة (3) 

 
ــانون فـي تحقيـق التقـدم السياسـي  تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا الق

والاجتماعي على أساس الوحدة الوطنية. 
 

مادة (4) 
 

يشترط لتأسيس حزب ما يلي:- 
 

1 - ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 50 عضوا. 
ــاطاته مـع  2 - ألا تتعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليبه في ممارسة نش

أحكام الدستور ومقومات الوحدة الوطنية والسلام الجماعي. 
3 - أن يتميز في برنامجه وسياساته تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى. 

4 - أن يلتزم بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم. 
5 - ألا يكون قائما على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة. 
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6 - عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. 
ــاون مـع أيـة  7 - ألا يكون قائما كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وألا يرتبط أو يتع

أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تعادي الشعب الفلسطيني. 
ــائل مباشـرة نشـاطاته وتشـكيلاته  8 - العلانية في مبادئه وأهدافه وبرامجه ومراسلاته ووس

وعضويته ومصادر تمويله. 
9 - عدم استخدام العنف في سبيل تحقيق برامجه وأهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

10- أن يتفق نظامه الأساسي مع أحكام هذا القانون. 

 
مادة (5) 

 
يجب أن تتوافر في العضو المؤسس الشروط الآتية:- 

 
1 - أن يكون فلسطيني الجنسية. 

2 - ألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية. 
ــد رد  3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن ق

إليه اعتباره. 
4 - أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة. 

5 - أن يكون مقيما عادة في فلسطين. 
6 - ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو السلك الدبلوماسي أو هيئة الرقابة العامــة أو مـن 

أفراد الأجهزة الأمنية. 
7 - ألا يكون عضوا في حزب آخر قائم. 

 
مادة (6) 

 
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:- 

 
1 - اسم الحزب وشعاره على ألا يكون اسمه وشعاره مشابها أو مماثلا لاسم حزب آخر قائم. 



 31

ــن مقـر  2 - عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين فروعه إن وجدت وألا يكون أي منها ضم
مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو تعليمية. 

3 - المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى إليها ووسائل تحقيقها. 
4 - أسماء الأعضاء المؤسسين فيه. 

5 - شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضمام إليه. 
6 - إجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وتنظيــم علاقاتـه بأعضائـه ومباشـرته 
ــة والإداريـة لأي مـن هـذه  لنشاطاته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالي

التشكيلات على أن يكون ذلك على أساس ديمقراطي. 
7 - تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلـك إجـراءات صـرف 

أمواله وإعداد موازنته وإقرارها. 
ــه  8 - إجراءات الحل الاختياري للحزب أو اندماجه مع غيره من الأحزاب وتنظيم تصفية أموال

والجهات التي تؤول اليها هذه الأموال. 
9 - الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. 

 
مادة (7) 

 
يشترط لتأسيس الحزب توافر المستندات الآتية:- 

 
1 - نسخ من النظام الأساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 

2 - قائمة بأسماء المؤسسين ومكان ولادة كل منهم وتاريخ ومهنته ومكان عمله وعنوانه. 
3 - صورة مصدقة عن شهادة ميلاد كل من المؤسسين. 

4 - شهادة يوقعها خمسة من المؤسسين أمام الموظف المعين من قبل لجنة تأسيس الحزب بصحة 
توقيع جميع الأعضاء المؤسسين والبيانات المتعلقة بهم. 

ــة  5 - يصدر الموظف إشعارا بتسلم طلب التأسيس مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب والوثائق المتعلق
به. 

 
مادة (8) 
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1 - تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي: 

 
رئيسا  أ  - وزير العدل

نائبـــا  ب - وزير الداخلية أو من يفوضه
وكيلا  ج - رئيس ديوان الفتوى والتشريع

ــهيئات القضائيـة  د  - أربعة أعضاء من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء ال
السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية 

ويحل محل الرئيس في غيابه نائبه وفى حالة غياب نائبه وكيله. 
ــذا القـانون وبفحـص ودراسـة  2 - تختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في ه

اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه. 
3 - تضع اللجنة قرارا بتنظيم أعمالها. 

 
مادة (9)  

 
1 - لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء 

المنصوص عليهم في البند ب ، ج من الفقرة الأولى من المادة 8. 
2 - تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 

 
مادة (10)  

 
رـى  للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ت
ــتندات أو أوراق  لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها في ذلك ولها أن تطلب أي مس

أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية. 
 

مادة (11) 
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ــن  1 - على اللجنة أن تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض على تأسيس الحزب خلال مدة شهر م
ــة  تاريخ تقديم الطلب وفى حالة الرفض يجب أن يصدر قرارها مسببا ويعتبر عدم رد اللجن

بالموافقة خلال الخمسة عشر يوما التالية لمدة الشهر قرارا بالرفض. 
ــى  2 - يخطر رئيس اللجنة ممثل طالب التأسيس بقرار الموافقة أو الرفض وأسبابه بكتاب موص

عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار. 
ــه  3 - تنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الرفض على تأسيس

في الجريدة الرسمية.ة                                                                
ــض فـي الجريـدة  4 - يجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الرف
الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام المحكمة وتفصل المحكمة في الطعن خــلال 
ــي هـذا  أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضة الدعوى ويعتبر حكم المحكمة ف

الشأن نهائيا لا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن. 
 

مادة (12)  
 

ــى  لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلا بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة عل
التأسيس أو صدور قرار المحكمة بإلغاء قرار اللجنة برفض التأسيس. 

 
مادة (13) 

 
ــاء والدفـاع  أ  - يعتبر الحزب بعد تأسيسه والمصادقة عليه شخصية اعتبارية تخوله حق الادع

باسمه والقيام بأي عمل آخر يجيزه نظامه الأساسي. 
ب - يكون رئيس الحزب أو الأمين العام في حالة عدم وجود رئيس ممثلا عنه لدى الغير بما في 
ــوال أن  ذلك الجهات القضائية والإدارية ويجوز لرئيس الحزب أو الأمين العام حسب الأح
لـ  ينيب عنه كتابة واحد أو اكثر من الأعضاء لممارسه اختصاصاته أو جزء منها، وان يوك

أي محامي في الإجراءات القضائية القانونية المتعلقة بالحزب. 
 

مادة (14) 
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يشترط في العضو الذي يرغب في الانتساب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه أن يكــون قـد 

أكمل الثامنة عشرة من عمره. 
 
 

مادة (15) 
 

أ  - مقر الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو 
مصادرتها إلا بقرار قضائي. 

ــك  ب - لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب ألا في حالتي التلبس والجرم المشهود على أن يكون ذل
ــن  بقرار من النائب العام وفى حضوره أو حضور من يمثله بالإضافة إلى حضور ممثل ع

الحزب وشاهدين. 
ج - يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بطلان التفتيش وما يترتب عليه مــن إجـراءات ويكـون 

المخالف عرضه لتحمل المسئولية المدنية أو الجنائية. 
 

مادة (16)  
 

ــزب مسـئولا مـع  يجوز للحزب إصدار صحيفة أو اكثر يعبر فيها عن آرائه ويكون رئيس الح
رئيس تحرير الصحيفة عما ينشر فيها. 

 
مادة (17) 

 
تتكون الموارد المالية للحزب من:- 

 
أ  - اشتراكات وتبرعات أعضائه. 
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بـر  ب - حصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي حددها نظامه الداخلي ولا يعت
من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فــي إصـدار صحـف أو 

استغلال دور النشر والطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب. 
ج - لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية. 

د  - لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه. 
هـ - يعفى مقر الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية. 

 
مادة (18) 

 
على الحزب تزويد اللجنة بنسخة من موازنته في بداية كل سنة وبيان عن موارده المالية ومصادر 

تمويله الحالي وللجنة أو من تفوضها حق الإطلاع على حسابات الحزب وتدقيق بنوده المالية. 
 

مادة (19) 
 

يكون لكل حزب سجل خاص يدون فيه المعلومات التالية:- 
 

أ  - نظام الحزب الأساسي وأسماء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية. 
ب - أسماء أعضاء الحزب. 

ج - سجل مقررات الهيئة التنفيذية. 
 د - سجل إيرادات ومصروفات الحزب بوجه مفصل ومصدق عليه من فاحص حسابات قانوني. 

 
مادة (20) 

 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:- 
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ــها  1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو ما يعادل
ــول تنظيمـا  بالعملة المتداولة أو بكلتا العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو م

حزبيا غير مشروع. 
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو ما يعادلها بالعملــة 
ــير فلسـطينية لحسـاب  المتداولة أو بكلتا العقوبتين كل من تسلم أي أموال من أي جهة غ

الحزب مع مصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة. 
ــمائة دينـار أو مـا  3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمس
يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص أو لا يعلن 

عن نفسه وفقا لأحكام هذا القانون. 
ــا يعادلـها  4 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو م
ــها  بالعملة المتداولة كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة ل

وتجمع العقوبتين في حالة التكرار. 
5 - في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا. 

 
مادة (21) 

 
ــأي  أ  - يخطر رئيس الحزب لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ب
قرار يصدره الحزب بتغير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه وذلك 

خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. 
ــرار بحـل الحـزب  ب - يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يصدر ق
وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت تخلف أو زوال أي 

شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 
ج - يجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصــدار صحـف 
رـوج  الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك إذا ثبت للجنة خ

الحزب أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون. 
د - يكون قرار اللجنة في الحالات السابقة خاضعا للطعن فيه أمام المحكمة. 
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مادة (22) 
 

تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي تنظيم سياسي أجنبــي 
وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة. 

 
ــد  ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواع

المشار أليها في الفقرة السابقة. 
 

مادة (23) 
 

ــام  يصدر مجلس السلطة بعد استشارة لجنة شئون الأحزاب السياسية القرارات اللازمة لتنفيذ أحك
هذا القانون. 

 
مادة (24) 

 
ــن تـاريخ  على جميع الجهات المختصة لكل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر م

نشره في الجريدة الرسمية. 
 






















